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الملخص:
مــن  الغصــب واحکامــه  مبحــث  إن 
لم   للأســف  الــذي  المهمــة   المباحــث 
یســتوفی حقــه في علــم الفقــه؛ فهــو 
ــه  ــرت في ــه، كث ــد ذو أوج ــث معق بح
الأقوال،ویحتــاج إلى دراســة وتدقيــق. 
و  الغصبــی"  "التــرف  یکــون 
ــن  ــب" م ــم الغص ــی حک ــرف ف "الت
ــن  ــن لک ــة والاركان مختلف ــث الماهي حي
أحکامهــا متســاویة، وقــد أدت هــذه 
ــاف  ــی اخت ــکام إل ــی الأح ــاواة ف المس
ــون. ــال القان ــاء ورج ــن الفقه الآراء ب
ــی  ــرف ف ــاء الت ــم الفقه ــر معظ فاعت
ــم  ــد" رغ ــان الي ــب" بض ــم الغص حک
أن هــذا الــرأی جيــد لکــن ليــس كامــاً 

ــان  ــون ض ــه یک ــاً ، لأن ــاماً ووافي وش
حکــم  "الغصب"،"فــی  مــن  اليــد  
الاخــری. والترفــات  الغصــب" 
واســتنباط نظریــة الغصــب فــی القانــون 
ــة  ــکار  نظری ــن أف ــذت م ــی أخ الایران
الشــهيد الثانــی مقيــدة بقيد»عدوانــاً« 
علــی  أو  موفقــة  تکــون  لا  وهــذه 
صــواب كامــل. وهــذه النتيجــة قــد 
مفهــوم   فــی  التناقــض  إلــی  تــؤدی 
وزیــادة الترفــات فــی حکــم الغصــب 
والتمييــز فــی البُــت القضائــی. لــذا 
ــی  ــل "ف ــاء الأص ــول أن إنش ــن الق یمک
حکــم الغصب"ليــس لــه صلــة فــی 
ــة  ــاً لمطاوع ــه خاف ــون لأن ــه والقان الفق
عــدم  واحيانــاً  الاحــکام،   مســاواة 
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ــن   ــن یمک ــکام . لک ــی الاح ــاواة ف المس
ــات  ــن ترف ــوع م ــر " كالرج ــع التدبّ م
الترخيــص المســبوق" الــذی  هــو یکــون 
اصــاً  تأسيســاً جدیــداً. یتــم ازالــة 
ــرة  ــوم  وكث ــی المفه ــس ف ــدم التجان ع
ــذی  ــم الغصب"ال ــی حک ــق" ف المصادی
مجریــات  فــی  الاختــاف  یســبب 

المدوالــة .
فهــذا المقــال بالاعتــاد علــی المنهــج 
إلــی:  یهــدف  والتحليلــی  التوصفــی 
ــکام  ــب واح ــادئ الغص ــة مب 1-دراس
الغصــب والحصــول علــی  منظومــة 
تعریفيــة كاملــة وشــاملة2- التدقيــق 
الفکــرة  هــذه  مبــادیء  في  والتدبــر 
النظریــة  3-استکشــاف  ومناهجهــا 
ــة  ــال الآراء المطروح ــن خ ــوی م الأق
والمقترحــات النقاشــية  في هــذا الصــدد.
الاســامی،  الدلیلة:الفقــه  الکلــات 
الغصــب  الایرانــی،  المدنــی  القانــون 
واحکامــه، تصرفــات الترخیــص المســبق

1-المقدمة
ــرة، وفي  ــي مجاه ــذ ال ــة أخ الغصــب لغ
فــروع الفقــه الإســامي یدخــل ضمــن 
المعامــات ومعنــاه الشرعــي: » هــو 
الاســتياء علــی مــا للغــر مــن مــال أو 
حــقّ عدوانــا«) خمينــی، 1402، ج 3: 

303 ( ووفقًــا للــادة 308 مــن القانــون 
المــدني: الاســتياء عــى مــا للغــر ظلــا 
ــال  ــذ م ــو أخ ــق. أو ه ــر ح ــرة بغ مجاه
متقــوم محــترم مملــوك للغــر بطریــق 
الــيء  عــى  والاســتياء  التعــدي. 
ــة، وإن  ــو سرق ــة فه ــا إن كان خفي عدوان
ــا  ــب، أم ــو غص ــرة فه ــا مجاه كان عدوان
الإســتياء عــى الــيء بوجــه حــق مثــل 
اســترداد الحاكــم حــق المظلوم مــن الظالم 
بالقــوة فــا یســمى غصبــا. وحکــم 
الغصــب حــرام باتفــاق المســلمن، یعــد 
جریمــة وانتهــاكا للحقــوق، وهــو كذلك 
إحــدی  والأعــراف.إن  القوانــن  في 
المســائل التــی تــم اســتخدامها كثــراً فــی 
الفقــه الاســامی و القانــون هــی مســألة 
الغصــب و"حکــم الغصــب" وهــذه 
ــون  ــی القان ــده ف ــار عدی ــاء آث ــألة له المس
الخــاص والقانــون الجنائــی، أن الغصــب 
متشــابهان  اســان  الغصــب   وحکــم 
فــی الفقــه والقانــون وفــی المفهــوم 
مختلفــن تمامــاً لکــن أحکامهــا وآثارهمــا 
الآثــار  فــی  والتشــابه  متســاویة... 
ــوم  ــی المفه ــاف ف ــکام، والاخت والأح
ولتجنــب مــن الأخطــاء فــی التشــخيص 
ــة  ــاول دراس ــث یتن ــون بح ــب أن یک يج
للفــراغ  والقانونيــة  الفقهيــة  الابعــاد 
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الموجود.هــذا البحــث بصــدد دراســة 
مفهــوم ترفــات الترخيــص المســبق 
بــن  التعریــف  فــی  والاختــاف 
ــق  ــون، والمصادی ــال القان ــاء ورج الفقه
حکــم  فــی  "الترفــات  الأركان  و 
الغصــب" إذا اختــار القانــون الســکوت 
في  هــذه المــوارد أو تــارةٌ یأخــذ بالمفاهيــم 
ــل  ــال التعام ــی مج ــل ف ــری. ویص الأخ

ــة. ــدة الإجرائي للوح
حکــم  فــی  الترفــات  2-مفهــوم 

: لغصــب ا

ــس  ــراً و لي ــذ قه ــو الأخ ــب ه إن الغص
ــرد  ــو ف ــوه فه ــذ و نح ــر بالأخ ــو القه ه
ــراد  ــن أف ــرد م ــذ لا ف ــراد الأخ ــن أف م
الغلبــه و إن احتمــل ذلــک  القهــر و 
مــن معنــاه لغــه و عرفــاً و يجــوز أراد 
كل منهــا مــن قولــه تعالــی: )یَأْخُــذُ كُلَّ 
سَــفِينهٍَ غَصْبــاً( و منهــا: إن الغصــب هــو 
الاســتياء علــی أن حــد الشــی ء بمعنــی 
یــد  تحــت  دخولــه  و  عليــه  الســلطة 
الغاصــب عرفــاً و قدرتــه علــی الترف 
ــه و  ــک عن ــلطةا لمال ــع س ــد رف ــه بع في
إزالتهــا أو مشــاركته فــی تلــک الســلطة 
فهــو قــد يجتمــع مصداقــاً مــع اســم 
ــترق  ــد یف ــع و ق ــی المبي ــراد ف ــض الم القب

فلــو حصــل قبــض مــن الغاصــب ترتب 
ــد و  الضــان كــا لــو حصــل قبــض بالي
نحوهــا و لــو لم یحصــل قبــض باليــد كــا 
إذا أزعــج المالــک عــن فرســه و أثبتهــا و 
ــد  ــا بي ــا و إن لم یقبضه ــف عليه ــو واق ه
أو أزعــج المالــک عــن أموالــه و داره 
فدخــل داره و فيهــا الأمــوال فإنــه عرفــاً 
غاصــب لتلــک الأمــوال و إن لم یترتــب 
عليــه ضــان مــع احتــال الضــان حينئــذٍ 
ــوم  ــت عم ــک تح ــول ذل ــکان دخ لا م
ــا  ــد و يجــی ء الــکام أیضــاً في علــی الي
ــت  ــن داره فحصل ــک ع ــج المال ــو أزع ل
ــد  ــدار و ق ــب و ال ــن الغاص ــه ب التخلي
یحصــل قبــض مــن دون اســتياء كــا إذا 
مــس أحــد مــالًا مغصوبــاً بيــد غاصبه أو 
قبضــه قبضــاً یســراً لينظــر إليــه بحيــث 
ــی  ــدره عل ــه و ق ــلطة علي ــه س ــن ل لم یک
أخــذه مــن الغاصــب فإنــه لا یبعــد 
ــذه  ــو أخ ــا ل ــاف م ــان بخ ــدم الض ع
فباعــه أو أجــاره أو غصبــه منــه فإنــه 
و  اتقــی  إن  و  عليــه  مســتولياً  یکــون 
ــی  ــه إل ــه و إن لم یرجع ــی نفس ــاف عل خ
الغاصــب حيــث أنــه اســتولی عليــه 
باختيــاره و بالجملــه فالخــوف الرافــع 
ــض و  ــد القب ــوف عن ــو الخ ــان ه للض
عنــد الــرد بحيث أنــه أقبضــه تقيــه و رده 
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ــال  ــاع بالم ــل الانتف ــد یحص ــک و ق كذل
ــا  ــر ك ــاً للغ ــع غاصب ــون المنتف و لا یک
إذا تــرف بشــم رائحــه مــال الغــر 
الاســتظال  أو  بنــاره  الاســتضاءه  أو 
ــل قــد یحصــل التــرف مــن  بحائطــه ب
ــاً  ــون آث ــن فيک ــی الع ــتياء عل دون اس
دار  إذا دخــل  بالاســتياء كــا  بــه لا 
إنســان و فيهــا حجــاره مغصوبــه و نحــو 
)176 ج2:   ،1402 )خمينــی،  ذلــک. 
جــاء  مفهــوم الغضــب فــی المــادة 308 
مــن القانــون المدنــی : وهــو الاســتقال 
بإثبــات اليــد عــى مــال الغــر عدوانــاو 
المــراد بالاســتقال : الاقــال  وهــو 
الاســتبداد بــه لا طلبــه كــا هــو  الغالــب 
في بــاب الاســتفعال ، وخــرج بــه  مــا لا 
ــه  ــن مال ــه  م ــا كمنع ــه أص ــات مع إثب
ــه  ــتقال مع ــا  لا اس ــف ، وم ــى تل حت
ــو  ــذي ه ــه  ال ــى ثوب ــده  ع ــع ی كوض
ــا. ــمى غصب ــك  لا یس ــإن ذل ــه ف لابس
ــى  ــد ع ــتقال بالي ــال  الاس ــرج بالم وخ
الحــر. فإنــه  لا تتحقــق فيــه الغصبيــة فــا 
یضمــن ، وبإضافــة المــال إلى غــر حاجــة  
ــال  ــى م ــده ع ــات ی ــتقل بإثب ــو اس ــا ل م
ــد المرتهــن  ــا كالمرهــون في ی نفســه عدوان
، والــوارث  عــى التركــة مــع الدیــن 
ــن   ــم  ، أو ضم ــب وإن أث ــس  بغاص فلي

ــولي  ــن ، وال ــات المرته ــدوان  إثب ، وبالع
والمســتعر   ، والمســتأجر   ، ،والوكيــل 
أیدیهــم عــى مــال الراهــن ، والمــولى عليه 
ــع  ــر ، وم ــر ، والمع ــوكل ، والمؤج ، والم
ذلــك  فينتقــض التعریــف في عکســه  بــا 
ــب  ــدا في غص ــان فصاع ــترك اثن ــو اش ل
ــو  ــد  فل ــا بالي ــتقل كل منه ــث لم یس بحي
ــمله  ــتياء لش ــتقال بالاس ــدل  الاس أب
المشــاركة. مــع  الاســتياء  لصــدق   ،
ــبب  ــن الس ــی، 1390: 25( لک )صفای
ــب  ــم الغص ــی حک ــول ف ــا نق ــو أنن ه
ــة  ــت كامل ــب وليس ــد اركان للغص توج
هنــا وأن ماهيــة ذیــل المــادة 308 ليســت 
واحــدة مــع صــدر المــادة  واراد القانــون 
ــی  ــادة 308 إل ــدر الم ــم ص ــح حک تری
ذیلهــا، نقــول "فــی حکــم الغصــب" في 
ــکل  ــن بش ــن مختلف ــع ، الموضوع الواق
ــتركن  ــم مش ــی الحک ــط ف ــی وفق أساس
ــم  ــی الحک ــی ف ــذا الثان ــول ه ــک نق لذل
الأول.اعتــر رجــال القانــون إثبــات اليد 
علــی المــال الغــر فــی فقــرة الثانيــة لمــادة 
ــی  ــی بالتعبر"ف ــون المدن ــن القان 308 م
حکــم الغصــب" ویمکــن أن یکــون 
 )19 خطأً)كاتوزیــان،1374:  التعبــر 
الإذن،  دون  التــرف  كان  إذا  لأن 
ــب  ــة الغص ــد . نظری ــات الي ــق إثب تتحق
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فــی القانــون مأخــوذة مــن نظــر الشــهيد 
الثانــی مــن أبــدل بغــر حــق بالعــدوان 
لأن  صحيحــة  النظریــة  تکــن  ولم 
ــر  ــی »بغ ــاً« إل ــد »عدوان ــتبدل القي أس
الحــق«أو»دون إذن قانونــی وشرعــی« 
ــتخدمت  ــب،  واس ــف الغص ــی تعری ف
ــال«،  ــن كلمة»الم ــدلا م ــة» الحق«ب كلم
فــی هــذه الحالــة أكثــر الترفــات حتــی 
ــب  وكل  ــم الغص ــی حک ــات ف الترف
الاختافــات تــم حلهــا فــی هــذا المجال 
الغصــب.  مبحــث  فــی  ونطرحهــا 
»الاســتياء المســتوفاء علــی حــق الغــر 
یکــون  والــشرع«  القانــون  إذن  دون 
تعریــف كامــاً وینهــي الاختافــات 
ومــع ذكــر الاســتياء المســتوفاء، تخــرج 
الترفــات المجملــة و الناقصــة مثــل 
بــدلا  قيد»الحــق«  ذكــر  الإنهــاک؛ 
ــی  ــلط عل ــخص یتس ــال« أي ش من»الم
ــقٍ  ــر ح ــا بغ ــن ويجمعه ــوال الآخری أم
ــمل  ــذا یش ــب وه ــاً الغص ــق ایض یتحق
ــد»دون  ــتخدام قي ــر؛ باس ــق التحج ح
مــن  بــدلاً  الحــق«  و»بغــر  الإذن« 
كلمة»عدوانــاً«،  أصبحــت ترفــات 
الغصــب"  حکــم  "فــی  الموضــوع 
و  الفقهــاء  ونظــر  ســویة  والغصــب 
ــون متســاویة ویرتبــط نظــر  رجــال القان

ــذا  ــی ه ــاء وعل ــون بالفقه ــال القان رج
ــب و  ــکام الغص ــع أح ــاس  إن جمي الأس
فــی حکــم الغصــب متســاویة.وإلا لحــل 
ــادة  ــرح م ــی ط ــات ینبغ ــذه الاختاف ه
ــب"   ــم الغص ــتقلة"فی حک ــة مس قانوني
موضــوع  عــن  تخــرج  آخــر  بأســم 
الغصــب مثــل» الرجــوع مــن ترفــات 
مــن  وأزالتهــا  المســبق«  الترخيــص 
ــا  ــن لمشروعيته ــب ویمک ــکام الغص اح
اموالکــم  تأكلــوا  بالآیــة» لا  نســتدل 
لأن  «)النســاء/29(  بالباطــل  بينکــم 
الغصــب فــی بعــض الحــالات فيــه 
ــن "  ــات لک ــازات والعقوب ــف المج وص
فــی حکــم الغصــب" ليــس علــی هــذه 
عــاوة  أخــری   بعبــارة  الخصيصــة، 
علــی الاختــاف فــی الماهيــة  ایضــاً 
لدیــه أختــاف فــی الأحــکام ، لهــذا 
الســبب  لا یمکننــا القــول بالغصــب 
و"فــی حکــم الغصــب" لأن عندمــا 
نقول"فــی الحکــم"  أن یکونــوا مــن 
ــع  ــاوین.فقد أجم ــکام متس ــث  الاح حي
الفقهــاء عــى تحریــم الغصــب لأنــه 
عــدوان محــض، وظلــم صرف، ومعصية 
الأمــوال  فــإن  المعقــول:  كبرة.وأمــا 
عزیــزة عــى أربابهــا، جدیــرة بالمحافظــة 
عليهــا لمــا لهــا مــن دور كبــر في حياتهــم، 
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وغصبهــا یــؤدي إلى إتافهــا عليهــم، 
بملکيتهــا،  التمتــع  مــن  وحرمانهــم 
وتفویتهــا عــى هــذا النحــو شيء لا یقبلــه 
العقــل، فلهــذا كان الغصــب حرامــا. 
إن الغصــب مــن موجبــات الضــان، 
وإن مــن غصــب شــيئا فعليــه رده إلى 
صاحبــه، مــادام قائــا بعينــه، وإن هلــك 
ــاویة  ــة س ــره أو بآف ــل غ ــه أو بفع بفعل
ــه  ــى أن ــاء ع ــق الفقه ــه. اتف ــه ضان فعلي
ــا  ــة إلى صاحبه ــن المغصوب ــب رد الع يج
ــه  حــال قيامهــا ووجودهــا بذاتهــا، لقول
ــد مــا  ــه الصــاة والســام "عــى الي علي
ــه كذلــك "  ــه" وقول ــى تؤدی أخــذت حت
ــادا  ــه ج ــاع أخي ــم مت ــذن أحدك لا یأخ
ولا لاعبــا، وإذا أخــذ أحدكــم عصــا 
صفایــی،  عليــه"..)  فلردهــا  أخيــه، 
القانونيــة  لمشروعيتهــا   )56  :1390
 147 أصــل  مراجعــة  یمکــن  ایضــاً 
ــة  ــت ملکي ــذ:» اذا كان ــون التنفي ــن قان م
الشــخص شرعيــة تعتــر محترمــة ویحــدد 
القانــون قواعدهــا« لــذا اذا كانــت ملکية 
الشــخص غــر شرعيــة تعتــر غــر 
ــی  ــاءت ف ــزة، وج ــر جائ ــة  وغ محترم
ــا  ــون المدنی:عندم ــن القان ــادة 337 م الم
ــح  ــب الإذن الری ــی حس ــخص عل ش
ــر ،  ــال الغ ــن م ــتنفع م ــي یس أو الضمن

ــل،  ــرت المث ــتحق اج ــال یس ــب الم صاح
الانتفــاع كان  إذن  بــأن  یتضــح  أن  إلا 
ــون  ــور یک ــواد المذك ــع أن  الم ــاً« م مجاني
ــا   ــن كل ــشروع، لک ــتيفاء الم ــول اس ح
وصاحــب  المالــك  بــإذن  الأســتيفاء 
ــة  ــاً، بطریق ــتفاء ضامن ــل كان للمس العم
الأولــی  الاســتيفاء دون الإذن وغــر 

ــاً. ــيکون ضامن ــی س شرع

3-اركان الترفات فی حکم الغصب :
الاســتياء  معــاني  مــن  أ.الاســتياء: 
الــيّء،  عــى  اليــد  وضــع  لغــةً :  
ــهيد  ــن منه . )الش ــه، والتّمکّ ــة علي والغلب
وفي   )17  : ج7   ، الثانــی،1410 
ــى  ــد ع ــات الي ــاء :  إثب ــاح الفقه اصط
ــالاً  ــلّ ح ــى المح ــدار ع ــلّ، أو الاقت المح
ــاً .   ــو حک ــة ول ــر والغلب ــآلاً، أو القه وم
ــه  ــق ب ــذي یتحقّ ــادّيّ الّ ــل الم ــا الفع وأمّ
ــياء  ــاً للأش ــف تبع ــه يختل ــتياء فإنّ الاس
ــتياء  ــدار الاس ــخاص، أي أنّ م والأش
ــتياء  ــم الاس ــف حک ــى العرف .يختل ع
ــاً  ــه، وتبع ــتولى علي ــيّء المس ــب ال بحس
ــبة  ــل بالنسّ ــتياء، فالأص ــة الاس لکيفيّ
أنّ  للغــر  المملــوك  المعصــوم  للــال 
كان  إذا  إلاّ  محــرّمٌ،  عليــه  الاســتياء 
ــال  ــا الم ــشروعٍ .  أمّ ــقٍ م ــتنداً إلى طری مس
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ــتياء  ــوز الاس ــه يج ــوم فإنّ ــر المعص غ
المــال  وكــذا  مملــوكاً،  كان  وإن  عليــه 
ــه  ــتياء علي ــك بالاس ــه یمل ــاح فإنّ المب
ــد  ــتياء یفي ــيأتي بيانه .لاس ــا س ــى م ع
الملــك إذا ورد عــى مــالٍ مبــاحٍ غــر 
مملــوكٍ لأحــدٍ، عــى تفصيــلٍ یــأتي بيانــه، 
أو كان في حکــم المبــاح لعــدم العصمــة، 
بــأن كان مــالاً للحربيّــن في دار الحــرب .  
وهــذا إمّــا أن یکــون منقــولاً، أو عقــاراً، 
كان  الخاصّ . فــإن  حکمــه  ولــکلٍّ 
ــن  ــه م ــتياء علي ــمّ الاس ــذي ت ــال الّ الم
الحربيّــن منقــولاً أخــذ بالقهــر والغلبــة، 
ــق فيــه إلاّ بالقســمة  فــإنّ الملــك لا یتحقّ
بــن الغانمــن، فالملــك موقــوفٌ عليهــا .  
الملــك  أنّ  الشّــافعيّة  عنــد  قــولٍ  وفي 
ــرب  ــدار الح ــتياء ب ــس الاس ــت بنف یثب
بعــد الفــراغ مــن القتــال، لــزوال ملــك 
ــى  ــود مقت ــتياء، ووج ــار بالاس الکفّ
التّمليــك، وهــو انقضــاء القتــال، وفي 
ــلّمت  ــإن س ــوفٌ، ف ــك موق ــولٍ أنّ المل ق
ــى  ــم ع ــأنّ ملکه ــمة ب ــة إلى القس الغنيم
الشّــيوع .) كاتوزیــان،1390، ج2: 22(

علــم  أو  العــدوان  علــم  ب.عــدم 
القانونــی الإذن  دون  إلــی  المتــرف 
مــال  في  التــرف  الغصــب،   فــی 
ــی،1390: 25(  ــاً )صفای ــر عدوان الآخ

الاســتياء علــی مــال الآخــر بغــر 
ــك و لا  ــن المال ــر اذن م ــی بغ ــق یعن ح
ــارا  ــدا مخت ــا عام ــان كان عالم ــارع ف الش
ــره  ــی أث ــاف إل ــرم مض ــدوان مح ــو ع فه
ــو  ــه ل ــع غرامت ــزوم دف ــن ل ــی م الوضع
تلــف و هــو الغصــب المعــروف و ان 
ــه  ــل علي ــة ب ــا حرم ــک ف ــن كذل لم یک
الغطــاء،ج3  فقط”.)كاشــف  الضــان 
:150 ( وأمــا المتــرف لــه فلأنــه أثبــت 
ــق  ــر ح ــوم بغ ــك معص ــى مل ــده ع ی
. ویســتقر الضــان عــى الغاصــب إذا 
كان المتــرف لــه غــر عــالم بالغصــب ، 
فــإن علــم المتــرف لــه بالغصب اســتقر 
الضــان عليــه ، ولم یرجــع عــى الغاصب 
ــى  ــان ع ــتقر الض ــك یس ــيء ، وكذل ب
ــم  ــان عنده ــد ض ــده ی ــتعر ؛ لأن ی المس
إلى  الــيء  لــه  المتــرف  رد  وإذا   ،
الغاصــب بــرئ مــن الضــان)داراب 

)286  :1387 پــور، 
ج. المتقوم والمحترم  مال المغصوب

يجــب ان یکــون مــال المغصــوب مباحــاً 
ــه  ــذي ل ــو ال ــوم ه ــال المتق ــاً، الم شرع
قيمــة ماليــة في الــشرع حيــث أبــاح 
الانتفــاع بــه في حالــة الســعة والاختيــار، 
ــل  ــك مث ــة، وذل ــروف العادی أى في الظ
كان  مــا  إلا  والمنقــولات  العقــارات 
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ــه،  ــازة الفعلي ــشرط الحي ــا، ب ــا منه محرم
ــاح  ــذي أب ــال ال ــون الم ــأن یک ــك ب وذل
ــه تحــت یــد  الشــارع الحکيــم الانتفــاع ب
ــاح  ــاء یب ــمك في الم ــل، فالس ــز بالفع حائ
الانتفــاع بــه شرعــا، لکنــه مــا دام في المــاء 
ــه،  ــدم حيازت ــا لع ــالا متقوم ــر م لا یعت
ــل  ــازه بالفع ــان وح ــاده إنس ــإذا اصط ف
ــوم  ــال متق ــذ م ــا. أخ ــالا متقوم ــدَّ م عُ
ــر إذن  ــرة بغ ــبيل المجاه ــى س ــترم ع مح
ــد المالــك إن  ــل ی المالــك عــى وجــه یزی
ــن  ــده إن لم یک ــر ی ــده، أو یق كان في ی
في یــده« ليشــمل الأخــذ من المســتأجر أو 
مــن المرتهــن أو مــن الودیــع؛ لأن الأخــذ 
مــن هــؤلاء، وإن لم یکــن في یــد المالــك؛ 
إلا أنــه یترتــب عليــه أن الغاصــب قــر 
یــد المالــك عــن مالــه، أي أنــه قيــد یــده 
في التــرف بالــه، فلــم یعــد قــادراً عــى 
 : ج2  كاتوزیــان،1390،   ( التــرف 

)3 3
د.تعلــق المــال أو الحــق لشــخص آخــر في 
ــض  ــدة بع ــاف عقي ــی خ ــون المدن القان
ــی  ــروا الموضوع"ف ــن اعت ــاء الذی الفقه
»مــال  إلــی  الغصــب"  حکــم 
الغر«)الشــهيد الثــاني ، ج7: 13(  اعتــر 
ــاوة   ــی ع ــب یعن ــوع الغص ــق موض الح
المنفعة(یشــمل  أو  المال)العــن  علــی 

الحــق ایضاً)مــر محمــد صادقــی،1390: 
ــتولی  ــن إذا اس ــق المرته ــل ح 140( مث
علــی أرض محجّــرة أو عــنٍ مرهونــة 
ــا  ــه فيه ــذي ل ــن الّ ــی المرته ــبة إل بالنس
حــقّ الرهانــة، و مــن ذلــک غصــب 
و  الرباطــات  و  المــدارس  و  المســاجد 
ــة،  ــوارع العامّ ــرق و الش ــر و الط القناط
و كــذا غصــب المــکان الّــذي ســبق إليــه 
ــی  ــاهد، عل ــاجد و المش ــن المس ــد م أح
ــی  ــاط. )العامل ــق لاحتي ــال مواف احت

)  176  :29 ج   ،1104،
المصادیــق " حکــم الغصــب" فــی الفقــه 

و القوانــن الوضعيــة
1-المقبوض بالعقد الفاسد.

اذا كان العقــد فاســدا فالمبيــع یکــون باقيا 
علــی ملــک البائــع لفــرض فســاد العقــد 
و لکــن لــو قبضــه المشــتری و تلــف 
ــوع  ــن المدف ــه لا بالثم ــده فيضمن ــی ی ف
لفــرض فســاد العقــد بــل بالعــوض 
الواقعــی أعنــی: المثــل أو القيمــة و هــذا 
مــا یقــال: )) كل مــا یضمــن بصحيحــه 
یضمــن بفاســده ((. و لــک أن تعــرّ عــن 
القاعــدة ببيــان عرفــی و هــو أن البائع إذا 
حفــظ حرمــة مالــه و لم یدفــع مــا یملکــه 
ــی،1404،  ــان.) نجف ــر بالمج ــی الغ إل
ج260:22( وإنّــا ســلّطه عليــه فــی 
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حالتــان:  فهنــا  مــا،  شــیء  مقابــل 
صحــة المعاملــة و صــرورة المبيــع ملــکا 
للمشــتری فــإذا تلفــت فإنــا یتلــف فــی 
ــه  ــان علي ــی الض ــتری و معن ــک المش مل
ــة  ــة مطالب ــه و حرم ــدرک علي ــون ال ك
ــة و  ــان المعامل ــع. بط ــن البائ ــن م الثم
فســاد العقــد لکــن فســاده یقتضــی عــدم 
ــا  ــا اتّفق ــا م ــع و أمّ ــتری المبي ــک المش تملّ
ــاً  ــليط مجاني ــون التس ــدم ك ــن ع ــه م علي
فهــو بــاقٍ علــی حالــه فلــو تلفــت العــن 
ــه  ــا یقتضي ــی م ــتری فأقص ــد المش ــی ی ف
الفســاد طلــب ثمنــه مــن البائــع و أمّــا أنّ 
التســليط لم یکــن مجانيــاً فهــو بــاقٍ علــی 
ــن  ــتری ع ــرج المش ــب أن يخ ــه فيج حال
ــع  ــو إلّا دف ــس ه ــه و لي ــده و ضان تعه
ــه:  المثــل أو القيمــة. و هــذا مــا یعــر عن
یضمــن بفاســده.)المصدر نفســه،71( 
القانــون  مــن  المــادة366  فــی  جــاء 
ــا  ــة:» كل م ــذه القضي ــول ه ــی ح المدن
ــده و  ــن بفاس ــه یضم ــن بصحيح یضم
ــن  ــه لا یضم ــن بصحيح ــا لا یضم كل م
بفاســده« أدلّــة ضــان المشــتري فيــا 
قبضــه مــا ابتاعــه بالعقــد الفاســد، بنــاء 
منهــم عــى كــون الضــان المســبّب عــن 
ــد  ــد الفاس ــى العق ــب ع ــض المترتّ القب
مــن جزئيّــات هــذه القاعــدة، و تنعکــس 

عــى طریقــة العکــس المســتوي بــأنّ 
مــا لا یضمــن بصحيحــه لا یضمــن 
القاعــدة أصــا و  إنّ هــذه  بفاســده. 
ــارة في كام  ــذه العب ــا به ــا لم أجده عکس
مــن تقــدّم عــى العاّمــة، إلّا أنّهــا تظهــر 
ــه  ــوط، فإنّ ــيخ في المبس ــات الش ــن كل م
علّــل الضــان في غــر واحــد مــن العقود 
الفاســدة بأنّــه دخــل عــى أن یکــون 
المــال مضمونــا عليــه، و حاصلــه: أنّ 
قبــض المــال مقدمــا عــى ضانــه بعــوض 
ــان، و  ــب للضّ ــيّ موج ــيّ أو جع واقع
ــود  ــوض بالعق ــمل المقب ــى یش ــذا المعن ه
الفاســدة التــي تضمــن بصحيحهــا.) 
طاهــرى، 1390، ج4: 96 ( خــر دليــل 
ــد إن  ــدة، وهــو إنّ العق ــذه القاع عــى ه
كان یضمــن بصحيحــه إذن فالعاقــد لم 
ــه، فلــو  یهــدر تســليمه للــال حرمــة مال
تبــنّ بطــان العقــد وعــدم ســامة 
ضــان المســمّى بقبــض المــال یکــون 
ــدة  ــق القاع ــى طب ــاً ع ــض ضامن القاب
ــوارد  ــر م ــم ـ في غ ــي تحک ــة الت العقائيّ
ــد  ــأنّ الي ــه ـ ب ــة مال ــك حرم ــدر المال ه
لم  إذا  مــا  بخــاف  موجــب لضانــه، 
یکــن الصحيــح فيــه عــوض مــالي، كــا 
في الهبــة غــر المعوّضــة؛ فإنّــه عندئــذٍ 
یکــون المالــك هــو الــذي أهــدر حرمــة 
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مالــه، فلــم یبــق مــا یوجــب ضــان اليــد 
ــاً. عقائيّ

ــک  ــی المال ــن إل ــترداد الع ــدم إس 2- ع
ــارة ــدّة الإج ــاء م ــد انقض بع

لا إشــکال في أنّ فســخ الإجــارة كفســخ 
ــن  ــن العوض ــوع كلّ م ــره رج ــع أث البي
ــل في  ــة أو العم ــرة والمنفع ــا الاج - وهم
الإجــارة- إلى مالکــه الأوّل بالفســخ، 
فترجــع الاجــرة المســاة إلى المســتأجر 
ومنفعــة العــن أو العمــل إلى المؤجــر، كا 
ــخ  ــاب الفس ــهور في ب ــکال أنّ المش لا إش
واعــال الخيــار أنّــه یکــون مــن حينــه لا 
مــن أصــل العقــد عــى مــا هــو موضّــح 
فالعوضــان   ) فســخ   ( مصطلــح  في 
ــان  ــخ باقي ــل الفس ــا قب ــان م ــاظ زم بلح
وناءاتهــا  المتعاقدیــن  ملــك  عــى 
المســتقلّة تکــون لهــا، ولا ترجع بالفســخ 
ــکال في  ــاً لا إش ــك الأوّل. وأیض إلى المال
ــد  ــاء أح ــى بق ــف ع ــخ لا یتوق أنّ الفس
ــه، إلّا  ــع تلف ــوّر م ــل یتص ــن، ب العوض
إذا كان مشروطــاً بــه كــا في خيــار الــردّ، 
اســترداد  لــه  كان  فســخ  إذا  وعندئــذٍ 
ــل أو القيمــة إذا كان العــوض تالفــاً،  المث
وهــذا في مبادلــة الأعيــان واضــح، وأمّــا 
في بــاب الإجــارة فحيــث إنّ المنفعــة 
تدريجيــة الوجــود والتلــف بمــي المــدة 

فــا محالــة یکــون الفســخ في أثنــاء مــدة 
ــع  ــاوقاً م ــا مس ــد مضيّه ــارة أو بع الإج
تلــف العــوض وهــو المنفعــة أو العمــل 
ــع البحــث  ــا وق كاً أو بعضــاً. ومــن هن
عندهــم فيــا یقتضيــه الفســخ وآثــاره في 
ــن  ــه م ــث كون ــن حي ــارة، م ــد الإج عق
حينــه أو مــن أصلــه، ومــن حيــث كونــه 
لتــام المــدة أو لبعضهــا، ومــن حيــث مــا 
یســتحقه المؤجــر مــن اجــرة المســمّى أو 
ــرى، 1390 ، ج2 : 299(  ــل. )طاه المث
العقــد-  بعــد  الإجــارة  فســخت  إذا 
ــع  ــرة- رج ــا اج ــدّة له ــي م ــل أن تم قب
المســاّة،  الاجــرة  بجميــع  المســتأجر 
ولا یغــرم شــيئاً؛ لعــدم الاســتيفاء أو 
التفویــت عــى المالــك، وهــذا ممــا لا 
إشــکال فيــه. إنّــا الــکام في أنّــه إذا 
ــد  ــن العق ــن ح ــخ م ــق الفس ــت ح ثب
ــل  ــب قب ــتيفاء كالغص ــن الاس ــع م لمان
ــار  ــوت الخي ــل بثب ــاً إذا قي ــض مث القب
ــمّ ارتفــع ذلــك المانــع  ــه للمســتأجر ث في
وأمّــا   )28 الأثناء)بازگــر،1392:  في 
ــل  ــخ قب ــإذا كان الفس ــال ف ــارة الأع إج
ــيئاً، وإذا  ــر ش ــتحق الأج ــل لم یس العم
كان في أثنــاء العمــل فالحکــم فيهــا نحــو 
ــن  ــابقن م ــن الس ــدم في الوجه ــا تق م
ثبــوت الأجــرة المســاة أو المثــل بمقــدار 
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ــتأجر  ــل المس ــن العم ــه إذا لم یک ــا عمل م
ــن  ــوع م ــل أو المجم ــة العم ــه نتيج علي
حيــث المجمــوع. وأمّــا إذا كان المســتأجر 
ــن  ــوع م ــل أو المجم ــة العم ــه نتيج علي
حيــث المجمــوع ووقــع الفســخ في أثنــاء 
العمــل فقــد فصّــل فيــه بعــض الفقهــاء 
بــن فســخ الأجــر في أثنــاء العمــل 
وفســخ المســتأجر، فــإذا كان للأجــر 
ــل  ــاء العم ــخ في أثن ــخ وفس ــار الفس خي
لم یســتحق شــيئاً؛ لأنّــه أقــدم بنفســه 
ــه  ــا عمل ــن م ــه ولم یک ــدر عمل ــى ه ع
متعلّقــاً للإجــارة بحســب الفــرض فــا 
ــا إذا كان  ــتأجر، وأمّ ــان المس ــه لض وج
ــإنّ  ــخ ف ــخ ففس ــار الفس ــتأجر خي للمس
الأجــر یســتحق حينئــذٍ اجــرة المثــل 
بمقــدار مــا عمــل؛ لاحــترام عمــل 
المســلم، خصوصــاً إذا لم یکــن خيــار 
ــراً إلى  ــشرط، نظ ــاب ال ــن ب ــتأجر م المس
ــاء  ــى إلغ ــا ع ــر هن ــدام الأج ــدم إق ع
ــرض الأوّل  ــاف الف ــه. بخ ــة عمل مالي
ــاء  ــى إلغ ــه ع ــر في ــدم الأج ــذي أق ال
ــه بفســخ العقــد مــع علمــه؛  ــة عمل مالي
ــه هــو المجمــوع مــن  ــأنّ المســتأجر علي ب
ــر  ــف أكث ــن خال ــوع. ولک ــث المجم حي
إلى عــدم  فذهبــوا  ذلــك  الفقهــاء  في 
الفــرق بــن كــون الخيــار للأجــر أو 

للعامــل  فليــس  وحينئــذٍ  المســتأجر، 
ــه لا  ــراً إلى أنّ ــل، نظ ــرة المث ــوع بأُج الرج
ــترام ؛  ــدة الاح ــق قاع ــا لتطبي ــال هن مج
ــان،  ــه الض ــن علي ــخّص م ــا لا تش لأنّه
ــان  ــبب الض ــدق س ــن ص ــد م ــل لا ب ب
ــك  ــر ذل ــر أو غ ــاف أو الأم ــن الإت م
بالنســبة للمســتأجر، ومــع فــرض أنّ 
ــو  ــا ه ــوع ب ــو المجم ــه ه ــتأجَر علي المس
مجمــوع لم یتعلّــق أمــر مــن المســتأجر بــا 
وقــع، غایــة الأمــر أنّ المســتأجر بمقتــى 
الخيــار الثابــت لــه وبعــد إعــال حقــه لم 
العمــل  إتمــام  فرصــة  الأجــر  یعــطِ 
ــخه  ــو بفس ــرة، فه ــه الاج ــتحق علي ليس
أنّــه  لا  الاســتحقاق  موضــوع   أعــدم 
إنّ  المــال. وقــد یقــال:  أتلــف عليــه 
فــوات فرصــة العمــل عــى الأجــر 
وشروعــه في العمــل، وهــو المجمــوع 
وبمقتــى  بأمــره  كان  للمســتأجر 
عليــه  مضمونــاً  فيکــون  الإجــارة، 
ــد،  ــاً بالعق ــن مضمون ــه وإن لم یک بقيمت
فذهــاب هــذه الفرصــة عليــه هــدراً 
الممــى  العقائــي  المرتکــز  خــاف 

)  117 )كشــاورز،1393:  شرعــاً. 
3- منع الترف من قبل المالك:

الشــخص  منــع  قــد  المالــك  كان  إذا 
ــی  ــل ف ــن التدخ ــر م ــؤول أو المدی المس
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الامــوال، ليــس لدیــه الحــق في التدخــل 
، فــی هــذا الحالــة یصبــح التــرف 
فــی حکــم الغصــب، وهــو أنّــه لــو 
ــده  ــا قص ــو م ــی     نح ــک عل ــازه المال أج
ــة  ــی هب ــه إل ــل رجوع ــب، احتم الغاص
ــب  ــد الغاص ــع قص ــا م ــاً، وأمّ ــع مع وبي
تمليــک نفســه ثــمّ البيــع، فــا بحــث فــی 
رجوعــه إلــی ذلــک. )طاهــرى، 1390، 

)276  : ج2 
ــة مــن  ــذ المعاملــة الفضولي 4-عــدم تنفي

قبــل المالــك:
ــکاً  ــه مال ــرف لکون ــی الت ــدرة عل الق
ــاً  ــه أو ولي ــاً من ــه أو مأذون ــا عن أو وكي
ــی  ــادراً عل ــد ق ــن العاق ــو لم یک ــه فل علي
ــت  ــل توقف ــع ب ــح البي ــرف لم یص الت
صحتــه علــی اجــازة القــادر علــی ذلــک 
ــه أو  ــا عن ــکاً كان أو وكي ــرف مال الت
ــاز  ــان أج ــه ف ــاً علي ــه او ولي ــاً من مأذون
ــازة  ــع الاج ــل و لم تنف ــح و إن رد بط ص
ــد  ــمی بعق ــو المس ــذا ه ــک  و ه ــد ذل بع
ــع  ــن بي ــک م ــع المال ــو من ــولي. ل الفض
مالــه فباعــه الفضــولي فــان اجــاز المالــک 
صــح و لا أثــر للمنــع في البطــان إذا 
ــی  ــه یرض ــک ان ــال المال ــن ح ــم م عل
ــی  ــف عل ــح و توق ــه لم یص ــع فباع بالبي
ــره  ــال غ ــولي م ــاع الفض ــازة، اذا ب الاج

عــن نفســه لاعتقــاده انــه مالــک أو 
لبنائــه علــی ذلــک كــا في الغاصــب 
ــن  ــع الثم ــح و یرج ــک ص ــاز المال فاج
الــی المالــک، لا یکفــي في تحقــق الاجازة 
الرضــی الباطنــي بــل لابــد مــن الدلالــة 
عليــه بالقــول مثــل: رضيــت و اجــزت، 
و نحوهمــا، أو بالفعــل مثــل أخــذ الثمــن 
اجــازة  او  بيعــه،  الاذن في  او  بيعــه  أو 
العقــد الواقــع عليــه أو نحــو ذلــک. 
ــا  ــاً أو وكي ــه ولي ــاد كون ــاع باعتق ــو ب ل
ــان اجــاز المالــک صــح  ــه ف فتبــن خاف
و ان رد بطــل، و لــو بــاع باعتقــاد كونــه 
اجنبيــاً فتبــن كونــه وليــاً أو وكيــا صــح 
و لم یحتــج الــی الاجــازة، و لــو تبــن 
كونــه مالــکاً توقفــت صحــة البيــع علــی 

اجازته.)المصدرنفســه(
5-انکار أو عدم رد الودیعة:

بعبــارة  و  الحفــظ،  في  اســتنابة  هــي 
ــر  ــد الغ ــال عن ــع الم ــي وض ــری: ه اُخ
ــی  ــراً عل ــق كث ــه، و یطل ــه لمالک ليحفظ
لصاحــب  یقــال  و  الموضــوع.  المــال 
الغــر:  لذلــک  و  المــودع،  المــال: 
عقــد  هــي  و  المســتودع.  و  الودعــي 
ــظ  ــو كلّ لف ــاب، و ه ــی الإيج ــاج إل یحت
ــول:  ــتنابة كأن یق ــک الاس ــی تل دالّ عل
»أو دعتــک هــذا المــال« أو »احفظــه« أو 
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ــک، و  ــو ذل ــدک« و نح ــة عن ــو ودیع »ه
القبــول الــدالّ علــی الرضــا بالنيابــة 
في الحفــظ، و لا یعتــر فيهــا العربيّــة، 
ــکلّ لغــة. و يجــوز أن یکــون  ــل تقــع ب ب
الإيجــاب باللفــظ و القبــول بالفعــل؛ 
ــال  ــذا الم ــاً: ه ــک مث ــه المال ــال ل ــأن ق ب
ــک،  ــال لذل ــلّم الم ــدک، فتس ــة عن و دیع
بــل یصــحّ وقوعهــا بالمعاطــاة؛ بــأن 
یســلّم مــالاً إلــی أحــد بقصــد أن یکــون 
ــذا  ــلّمه به ــه فتس ــده و یحفظ ــاً عن محفوظ
ــتنابةً في  ــد اس ــد یفي ــي عق ــوان. و ه العن
الحفــظ، دو هــي اســتنابة فيــه. و بعبــارة 
ــر  ــد الغ ــال عن ــع الم ــي وض ــری: ه اُخ
ــی  ــراً عل ــق كث ــه.و تطل ــه لمالک ليحفظ
لصاحــب  یقــال  و  الموضــوع.  المــال 
المــال: المــودع، و لذلــک الغــر: الودعــيّ 
ــاب  و  ــی الإيج ــاج إل ــتودع. و یحت و المس
هــو كلّ لفــظ دالّ علــی تلــك الاســتنابة، 
المــال«  كأن یقــول: »أو دعتــک هــذا 
ــدک«  ــة عن ــو ودیع ــه« أو »ه أو »احفظ
ــی  ــدالّ عل ــول ال ــک  و القب ــو ذل و نح
ــر  ــظ. و لا یعت ــة في الحف ــا بالنياب الرض
ــة. و  ــکل لغ ــع ب ــل یق ــة، ب ــه العربيّ في
باللفــظ،  الإيجــاب  یکــون  أن  يجــوز 
بعــد  بــأن تســلّم  بالفعــل  القبــول  و 
ــاة  ــحّ بالمعاط ــل تص ــک، ب ــاب لذل الإيج

ــک.  ــلّم لذل ــظ و تس ــلّمه للحف ــأن یس ب
جــاءت   )245 )خمينــی،1414،ج1: 
ــی:  ــون المدن ــن القان ــادة 310 م ــی الم ف
ــترف  ــة، أو اع ــر الودیع ــخص أنک اذا ش
ــة،  ــردّ و لا بيّن ــف أو ال ــی التل ــا و ادّع به
فالقــول قولــه بيمينــه، و كذلــک لــو 
تســالما علــی التلــف و لکــن ادّعــی 
ــو  ــدّي. ل ــط أو التع ــودع التفری ــه الم علي
ــی  ــا وادّع ــتراف به ــة أو اع ــر الودیع أنک
ــه  ــة فالقــول قول ــردّ و لا بيّن التلــف أو ال
لــو تســالما علــی  بيمينــه. و كذلــک 
التلــف و لکــن ادّعــی عليــه المــودع 
التفریــط أو التعــدّي. إذا  أنکــر الودیعــة، 
فلــاّ أقــام المالــک البيّنــة عليهــا صدّقهــا 
لکــن ادّعــی كونهــا تالفــة قبــل أن ینکــر 
ــل  ــا یقب ــواه، ف ــمع دع ــة لا تس الودیع
ــکال،  ــی إش ــة عل ــن و لا البيّن ــه اليم من
ــک،  ــد ذل ــا بع ــی تلفه ــو ادّع ــا ل و أمّ
فــا إشــکال في أنّــه تســمع دعــواه لکــن 
ــة  ــر الودیع ــو أنک ــة. ل ــی البيّن ــاج إل یحت
فلــاّ أقــام المالــک البيّنــة عليهــا صدّقهــا 
أن  قبــل  تالفــةً  كونهــا  ادّعــی  لکــن 
ــل  ــا یُقب ــواه، ف ــمع دع ــا لا تس ینکره
منــه اليمــن و لا البيّنــة علــی إشــکال. و 
أمّــا لــو ادّعــی تلفهــا بعــد ذلــک تســمع 
ــع  ــة، و م ــی البيّن ــاج إل ــن یحت ــواه لک دع
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ــکاره  ــو كان إن ــان ل ــه الض ــک علي ذل
ــذر. ــر ع بغ

6-تــرف جانــب الواحــد العامــل فــی 
مــال المضاربــة:

ــد  ــي عق ــا، ه ــمى قراض ــة وتس المضارب
واقــع بن شــخصن عــى أن یکــون رأس 
المــال في التجــارة مــن أحدهمــا والعمــل 
ــون  ــح یک ــل رب ــو حص ــر، ول ــن الآخ م
بينهــا، ولــو جعــل تمــام الربــح للالــك 
یقــال لــه: البضاعــة، وحيــث أنهــا عقــد 
تحتــاج إلى الايجــاب مــن المالــك والقبــول 
الايجــاب  في  ویکفــي  العامــل،  مــن 
ــور  ــى بالظه ــذا المعن ــد ه ــظ یفي كل لف
العــرفي كقولــه: )ضاربتــك أو قارضتــك 
القبــول  وفي  كــذا،  عــى  عاملتــك  أو 
ــه، ج 2:  ــبهه. ) المصدرنفس ــت( وش )قبل

)939
7-خِيَانَةُ الأمَانَة

ــهِ. ــانُ عَلَيْ ــنُ اْلِإنْسَ َ ــاَ یُؤْتَم ــطُ فيِ التَّفْرِی
ومــن أهــم شروط خيانــة الأمانــة أن 
المتهــم،  لغــر  مملــوكاً  المــال  یکــون 
ــق  ــى ح ــداء ع ــة اعت ــذه الجریم ــون ه ك
ینســب  لا  الاعتــداء  وهــذا  الملکيــة، 
ــذي  ــال ال ــت أن الم ــا لم یثب ــم، م إلى المته
ــر،  ــخص آخ ــوك لش ــه ممل ــب علي أنص
فتــرف المالــك في مالــه لا یعــد اعتــداء 

عليــه، وإنــا اســتعال لحقــه عــى المــال. 
ــی  ــاً ف ــه ثابت ــذی یضمن ــن ال ــون الدی ك
ــة المضمــون عنه؛ســواء كان      مســتقرّاً  ذمّ
فــی  المثمــن  أو  الثمــن  و  كالقــرض 
ــزلاً  ــه،أو متزل ــار في ــذی لا خي ــع ال البي
ــاری  ــع الخي ــی البي ــن ف ــد      العوض كأح
ونحــو  الدخــول  قبــل  كالمهــر  أو 
ــه  ــاً أو بع ــرض      فان ــو قال:أق ذلک،فل
ــا ضامــن،لم یصــحّ.  إذا تلــف  نســيئة وأن
ــک  ــی المال ــع خسران،فادّع ــال أو وق الم
ــی  ــط ف ــة أو التفری ــل      الخيان ــی العام عل
الحفــظ ولم یکــن لــه بيّنة،قــدّم قــول 
ــه  ــه مخالفت ــی      علي ــو ادّع ــذا ل العامل،وك
لمــا شرط عليه؛ســواء كان النــزاع فــی 
ــه      لمــا  ــی مخالفت ــل الاشــتراط أو ف أص
شرط عليه،كــا إذا ادّعــی المالــک أنّــه 
قــد اشــترط عليــه أن لا یشــتری الجنــس 
ــر  ــتراه فخسر،وأنک ــد اش ــی و ق      الفان
العامــل أصــل هــذا الاشــتراط،أو أنکــر 
ــو كان  ــم ل ــترط عليه.نع ــا اش ــه      لم مخالفت
ــک  ــن المال ــدور الإذن م ــی ص ــزاع ف الن
إلّابإذنه،كــا  يجــوز      للعامــل  لا  فيــا 
ــف  ــيئة فتل ــاع نس ــال أو ب ــافر بالم ــو س ل
ــإذن  ــه ب ــل      كون ــی العام أو خسر،فادّع
المالــک.   قــول  وأنکره،قــدّم  المالــک 

.)520: ج2   ،1414 )خمينــى، 
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8- انکار أو عدم رد العاریة:
 العاریــة هــی التســليط   علــی العــن 
التــرّع.و  لانتفــاع بهــا علــی جهــة 
هــی مــن العقــود   التــي   تحتــاج إلــی 
إيجــاب وقبــول، فالإيجــاب كلّ لفــظ 
هــذا     إرادة  فــی  عرفــی  ظهــور  لــه 
لــک    المعنی،كقوله:»أعرتک«أو»أذنــت 
ــذه   ــع به«أو»خ ــاع به«أو»انتف ــی الانتف ف
ــا  ــول كلّ ــو ذلک،والقب ــع به«ونح   لتنتف
ــون  ــوز أن یک ــک، ويج ــا بذل ــاد الرض أف
بالفعــل؛      بــأن یأخــذ العــن المعــارة بعــد 
إيجــاب المعــر بهــذا العنوان،بــل الظاهــر 
ــا  ــا وصحّته ــی وقوعه ــاج      ف ــه لا یحت أنّ
ــا  ــاة ك ــع بالمعاط ــاً فتق ــظ أص ــی لف إل
ــذه  ــه      فأخ ــاً ليلبس ــه قميص ــع إلي إذا دف
للبــس أو دفــع إليــه إنــاءً أو بســاطاً 
ــة  ــتعمله.  العاری ــذه واس ــتعمله فأخ ليس
أمانــة بيــد المســتعر،لا یضمنهــا لــو 
تلفــت إلّابالتعــدّی أو      التفریط.نعــم لــو 
شرط الضــان ضمنهــا و إن لم یکــن تعــدٍّ 
ــن  ــت الع ــو      كان ــه ل ــا أنّ ولا تفریط،ك
ــترط  ــة ضمنها؛یش ــاً أو فضّ ــارة ذهب المع
یشترط)مســتنبطة  لم  أو  الضــان  فيهــا 
ــی ( ــون المدن ــی القان ــادة612 ف ــن الم م
189( لا يجــوز  )امامــى،1389، ج 2: 
المســتعارة  العــن  إعــارة  للمســتعر 

ولا إجارتهــا إلّابــإذن      المالک،فيکــون 
إعــارة  الحقيقــة  فــی  حينئــذٍ  إعارتــه 
المالــک ویکــون المســتعر وكيــاً      ونائبــاً 
ــة  ــن قابلي ــتعر ع ــرج المس ــو خ عنه،فل
جــنّ- إذا  ذلک-كــا  بعــد  الإعــارة 
ــة علــی حالهــا.  إذا  ــة الثاني بقيــت      العاری
المســتعر،فإن  بفعــل  العاریــة  تلفــت 
كان بســبب الاســتعال      المــأذون فيــه 
مــن دون التعــدّی عــن المتعارف،فليــس 
عليــه ضــان كــا إذا هلکــت      الدابّــة 
المســتعارة للحمــل بســبب الحمــل عليهــا 
ــر  ــبب      آخ ــاً،و إن كان بس ــاً متعارف حم
ضمنهــا.  إنّــا یــرأ المســتعر عــن عهــدة 
العــن المســتعارة بردّهــا إلــی مالکهــا      أو 
وكيلــه أو وليّه،ولــو ردّهــا إلــی حرزهــا 
ــک  ــن المال ــد م ــا ی ــه ب ــت في ــذی كان ال
ولا إذن      منــه لم یرأ،كــا إذا ردّ الدابّــة 
ــا إذن  ــه ب ــا في ــل وربطه ــی الإصطب إل
ــف.   ــا متل ــت      أو أتلفه ــن المالک،فتلف م
ــإن لم  ــن الغاصب،ف ــاً م ــتعار عين إذا اس
ــی  ــان عل ــرار   الض ــه كان ق ــم بغصب یعل
ــتعر  ــد المس ــی ی ــت ف ــإن تلف الغاصب،ف
ــی  ــه عل ــوض      مال ــوع بع ــک الرج   فللال
المســتعر،فإن  و  الغاصــب  مــن  كلّ 
رجــع علــی المســتعر یرجــع هــو علــی 
ــب  ــی الغاص ــع عل ــب،و إن رج      الغاص
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لم یکــن لــه الرجــوع علــی المســتعر.
وكذلــک      بالنســبة إلــی بــدل ما اســتوفاه 
ــع  ــه إذا رج ــة، فإنّ ــن المنفع ــتعر م   المس
ــی  ــو عل ــع ه ــتعر یرج ــی      المس ــه عل ب
ــو كان  ــا ل ــس.و أمّ ــب دون العک الغاص
عالمــاً بالغصــب لم      یرجــع المســتعر علــی 
ــل  ــک عليه،ب ــع المال ــو رج ــب ل الغاص
الأمــر بالعکــس فرجــع      الغاصــب علی 
ــه.ولا  ــک علي ــع المال ــو رج ــتعر ل المس
يجــوز لــه أن یــردّ العــن إلــی      الغاصــب 
ــب أن  ــل يج ــم بالغصبية،ب ــا عل ــد م بع
یردّهــا إلــی مالکهــا. )المصدرنفســه، 

)139 ج3: 
9-المترف فی الأداء القبيح:

ــون  ــن القان ــادة 303 م ــی الم ــاءت ف ج
ــن  ــالا م ــذ م ــخص اخ ــی :»اذا ش المدن
غــر الحــق  هــو ضامــن العــن  ومنافــع 
ذلــک المــال، ســواء كان ذلــك علــم 
بعــدم اســتحقاقه أو جاهاً«)امامــى ، 
ــال  ــذا الاســتياء علــی الم ج2 : 358( ل
ــرف  ــه اركان المت ــق علي ــر وتنطب الغ
المســؤولية  وعليــه  الشرعــی،  غــر 
ــد  ــذا یوج ــا ل ــاً مغصوب ــة وایض المطلق
الاشــتراک  بــن غــر جائــز تمليــک 
مــال الغــر فــی حکــم الغصــب و الأداء 
ــاق  ــن نط ــان ع ــا خارج ــح وكاهم القبي

)  584 العقــود.) كاتوزیــان،1390: 
العدوانــی  أحدهمــا  المتــرف   -10

الجهــل: بســبب  والآخــر 
غــره  مــال  في  شــخص  تــرف  اذا 
في  تــرف  او  صاحبــه  إذن  بــدون 
أمــوال الآخریــن كان جاهــاً لــذا اذا 
ــن  ــن هذی ــد م ــى واح ــرف ع كان المت
ــاً. كــا  الوجهــن جاهــاً لایعتــر غاصب
اذا شــخص یتصــور لوالــده ســيارة وبعد 
وفــاة والــده وتکــون الســيارة ملــکا لــه  
ــيارة  ــتعر الس ــده مس ــا وكان وال ویركبه
أو شــخص بــإذن مالــک الســيارة  یركب 
ــرأب  ســيارة  بالخطــاء ويخرجهــا مــن الم
العــام. التــرف فــی الحالتــن وإن كان 
ــکام  ــی الأح ــون وف ــن دون إذن القان م
ــن  ــاویة لک ــب متس ــع الغص ــار م والآث
غصبــاً.  لایســمی  الاصطــاح  فــی 
ــبه  ــب أو ش ــم الغص ــی حک ــمی ف ویس
الغصــب وجــاء فــی ذیــل  المــادة »308« 
مــن القانــون المدنــی:  » إثبــات اليــد 
ــی  ــک ف ــر دون إذن كذل ــال الغ ــی م عل
حکــم الغصــب« ) امامــى، 1390، ج1: 

)362
بمعرفــة  المضاربــة  المبلــغ  11-اخــذ 

البنــك فــی وثيقــة جعليــة:
مــن  المضاربــة  العقــد  انجــاز  اذا كان 
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ــق  ــة الوثائ ــشروط بصح ــک م ــل البن قب
العقــد  عليهــا،  العقــد  یســتند  التــی 
المذكــور مــع احتــال جعــل الوثائــق 
ــا مــن حيــث الضــان  یکــون باطــاً رب
حکــم المقبــوض بالعقــد الفاســد وجميــع 
ــک،  ــة للبن ــه متعلق ــارة مع ــاح  التج ارب
هــذا الحکــم إذا كان البنــك في حالــة 
علــم  لدیــه  البنــک  اذا  جهل.لکــن 
بالوثائــق الجعليــة، التکلفــة والمصاریــف 
ــم  ــی حک ــون ف ــا تک ــم أخذه ــی ت الت
و   )273  : الغصب)المصدرنفســه،ج2 

ــالا. ــة احتي ــذا الحال ــون ه تک
12- الترف فی خمس الميت:

ــذا  ــاً و ه ــه مطلق ــس في ــوب الخم وج
ــن  ــون الإرث م ــی ك ــی عل ــول یبتن الق
مقتضــی  لکــن  و  الفائــدة.  مصادیــق 
التأمّــل أنّ صــدق الفائــدة علــی المــراث 
ــه إذا  ــوح ان ــدّاً، لوض ــکل ج ــاً مش عرف
مــات شــخص و ورث منــه أخــوه أو 
ــاً: إنّ  ــال عرف ــا یق ــه ف ــده أو زوجت ول
ــت إلّا  ــه المي ــن مورّث ــتفاد م ــوارث اس ال
بعنایــةٍ و كنایــةٍ. و إن الإطــاق العنائی لا 
یُصحــح الإطــاق العرفــی و لا یوجــب 
ظهــور اللفــظ. و مــن هنــا لم یســمع 
مــن الأصحــاب أن یعــدّوا المــراث مــن 
ــث لم  ــس حي ــه الخم ــق ب ــا تعل ــام م أقس

ــدوا  ــدة فاعتق ــق الفائ ــن مصادی ــرَوه م ی
عنــه.  الخمــس  عمومــات  انــراف 
ــد  ــت ق ــة المي ــق بترك ــس المتعل إنّ الخم
یکــون دینــاً فــی ذمتــه. و أُخــری یکــون 
عينــاً. و علــی الثانــی؛ تــارة: یکــون 
ــاً بعــد مــوت  عــن متعلــق الخمــس باقي
ــی ءٍ  ــی ش ــدّل إل ــری: یتب ــورث. و أُخ الم
ــا  ــن ف ــا الدی ــشراء. م ــع و ال ــر بالبي آخ
شــک فــی وجــوب إخراجــه مــن التركــة 
لأنــه ملک أربــاب الخمــس و لا إرث إلا 
بعــد أداء الدیــن، لقولــه تعالــی مِــنْ بَعْــدِ 
ــرق  ــنٍ. و لا ف ــا أَوْ دَیْ ــی بِهٰ ــةٍ یُوصِ وَصِيَّ
فــی ذلــک بــن أن یمــوت المــورّث بعــد 
انتهــاءِ الســنة أو قبلهــا. ثــم إن فــی المقــام 
ــی  ــا، و ه ــات إليه ــی الالتف ــة ینبغ نکت
ــة  ــی الذم ــاً ف ــس ثابت ــو كان الخم ــه ل أن
ــل.  ــوص التحلي ــاق نص ــن نط ــرج ع يخ
و ذلــک لظهورهــا فــی تحليــل عــن 
ــيعی  ــی الش ــل إل ــس المنتق ــق الخم متعل
ــو  ــه ل ــح أن ــن الواض ــارج. و م ــی الخ ف
كان ثابتــاً فــی الذمــة كــا لــو تلــف 
الخمــس أو أتلفــه ثــمّ انتقــل أموالــه إلــی 
ــذٍ لا  ــة فحينئ ــإرث أو معامل ــيعی ب الش
ینتقــل متعلــق الخمــس بعينــه بــل تنتقــل 
ــا  ــم لّم ــة. نع ــی الورث ــا إل ــة بتامه الترك
ــی الإرث  ــاً عل ــان مقدم ــق الدّی كان ح
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فــی صریــح الکتــاب فمــن هنــا لا ینتقــل 
ــی  ــت ف ــس الثاب ــادل للخم ــدار المع المق
ــة  ــی الورث ــه إل ــائر دیون ــت كس ــة المي ذم
حتــی یکــون شــاماً لنصــوص التحليــل 
ــال  ــورة انتق ــی ص ــرة إل ــا ناظ ــث إنّه حي
ــيعة و  ــی الش ــس إل ــق الخم ــن متعل ع
هــذا منتــفٍ فــی المقــام.) خمينــى، 1402 

)270  : ، ج2 
13- اســتخدام الممتلــکات الحکوميــة في 

المــوارد غــر المســموح بهــا:
مســؤولي  و  لمــدراء  مســموحاً  ليــس 
المختلفــة،  الحکوميــة  القطاعــات 
ــة  ــکات الحکومي ــن الممتل ــتفادة م بالاس
ــم  ــون لدیه ــخصی الاّ  أن تک ــرض ش لغ
ــض  ــتخدم بع ــة اذا اس ــازة القانونيّ الاج
ــی تخصــص  ــة الت المســؤولن مــن الميزاني
لجلســات الأعــال الإداریــة لغــرض 
ــکات  ــن الممتل ــتفادة م ــخصی والاس ش
الحکوميــة في المــوارد غــر المســموح بهــا 
ــب  ــب  وموج ــم الغص ــی حک ــون ف تک
الضــان الا إذا كانــت لدیــه الاجــازة 
ــی  ــی ف ــؤول الاعل ــن المس ــة م القانوني

العمــل. )المصــدر نفســه:274(
14- معاملــة المزارعــة فــی الأرض مــن 

قبــل العامــل دون الإذن:
ــزرع  ــى أن ت ــة ع ــي المعامل ــة وه المزارع

ــي  ــا، وه ــن حاصله ــة م الأرض بحص
ــب  ــن صاح ــاب م ــاج إلى إيج ــد یحت عق
الأرض، وهــو كل لفــظ أفــاد إنشــاء 
أو  زارعتــك  كقولــه  المعنــى،  هــذا 
ســلمت إليــك أرض مــدة كــذا عــى 
ــك،  ــال ذل ــذا، وأمث ــى ك ــا ع أن تزرعه
ــك  ــاد ذل ــظ أف ــزارع بلف ــن ال ــول م وقب
كفایــة  والظاهــر  العقــود،  كســائر 
ــولي،  ــاب الق ــد الايج ــي بع ــول الفع القب
القصــد،  بهــذا  الأرض  یتســلم  بــأن 
ولا یعتــر في عقدهــا العربيــة، فيقــع 
ــاة  ــان المعاط ــد جری ــة، ولا یبع ــکل لغ ب
ــه. لا  ــزم تعيين ــا یل ــن م ــد تعي ــا بع فيه
ــکا  ــون الأرض مل ــة ك ــر في المزارع یعت
مالــکا  كونــه  یکفــي  بــل  للمــزارع، 
لمنفعتهــا أو انتفاعهــا بالإجــارة ونحوهــا 
مــع عــدم اشــتراط الانتفــاع بنفســه 
مبــاشرة، أو أخذهــا مــن مالکهــا بعنــوان 
أو كانــت أرضــا خراجيــة  المزارعــة، 
وقــد تقبلهــا مــن الســلطان أو غــره 
ــو لم  ــدم، ول ــتراط المتق ــدم الاش ــع ع م
ــلطة  ــا س ــق ولا عليه ــا ح ــه فيه ــن ل یک
أصــا كالمــوات لم تصــح مزارعتهــا وإن 
أمکــن أن یتشــارك مــع غــره في زرعهــا 
البــذر  في  الاشــتراك  مــع  وحاصلهــا 
لکنــه ليــس مــن المزارعــة. إذا أذن مالــك 
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ــأن كل  ــا ب ــا عام ــة إذن الأرض أو المزرع
عــى زرعهــا فلــه نصــف الحاصــل مثــا 
ــك  ــتحق المال ــه اس ــخص علي ــدم ش فأق
حصتــه. لــو اشــترطا أن یکــون الحاصــل 
بينهــا بعــد اخــراج الخــراج أو بعــد 
ــرف في  ــا ی ــه أو م ــذر لباذل ــراج الب إخ
تعمــر الأرض لصارفــه فــإن اطمأنــا 
ــل  ــن الحاص ــك م ــد ذل ــئ بع ــاء ش ببق
ــو  ــل. ل ــح، وإلا بط ــا ص ــون بينه ليک
ــزرع  ــدرك ال ــة ولم ی انقضــت المــدة المعين
لم یســتحق الــزارع إبقــاءه ولــو بالأجــرة، 
بــل للالــك الأمــر بإزالتــه مــن دون 
أرش، ولــه إبقــاؤه مجانــا أو مــع الأجــرة 
ــه:  ــدر نفس ــا. )المص ــزارع به إن رضي ال

)275
15- قــرارات المحکمــة وتحدیــد الحجــز 

غــر شرعــی:
ــان  ــض الاحي ــی بع ــة ف ــز  المحکم تحج
ــة و  ــم بالترئ ــدر حک ــم تص ــولاً وث ام
النقــض و یظــل هــذا المــال لبعــض 
الوقــت عندهــم وهــو حقيقــة في الأخــذ 
المطلــق أو الأخــذ باليدویطلــق عنــد 
الفقهــاء عــى مطلــق جعــل الــي ء قابــاً 
للتــرّف للغــر ولــو لم یحصــل تســليمه 
ــض  ــم أنّ القب ــذا ورد في كلاته ــده، ول بي
ــات  ــوب بإثب ــتري والموه ــل للمش یحص

اليــد عليــه أو بالتخليــة بــن الــي ء وبينه 
ــدة  ــد ، القاع ــات الي ــه إثب ــق ب ــا یتحق م
خطابــات  في  المأخــوذة  العناویــن  في 
ــارع  ــنِّ  الش ــة إذا لم یب ــکام الشرعي الأح
ــوع إلى  ــوب الرج ــي وج ــا ه ــراده منه م
ــق  ــا تتحقّ ــا وم ــم معناه ــرف في فه الع
ــد  ــم واح ــد حک ــات الي ــس لإثب ــه. لي ب
في جميــع المــوارد والحــالات، فقــد یکــون 
ــاً كــا في  ــد عــى الــي ء واجب ــات الي إثب
ــن  ــو م ــه ول ــب التقاط ــه يج ــط فإنّ اللقي
ــة  ــس المحترم ــظ النف ــوب حف ــاب وج ب
ــاً  ــون حرام ــد یک ــرّ، وق ــة المضط أو إعان
ــرم  ــد الح ــى صي ــد ع ــات الي ــا في إثب ك
ــا  ــاً ك ــون مکروه ــد یک ــه، وق أو لقطت
ــإنّ  ــرم ف ــر الح ــة غ ــى لقط ــا ع في إثباته
ــروه،  ــا مک ــد عليه ــات الي ــا وإثب تناوله
وقــد یکــون جائــزاً أیضــاً كــا في إثبــات 
اليــد عــى المباحــات الأصليّــة. أنــه يجــب 
المغصوبــة  العــن  رد  الغاصــب  عــى 
ــا  ــا ووجوده ــال قيامه ــا ح إلى صاحبه
ــرودی، 1391:  ــری لنگ ــا. )جعف بذاته
بــأن  الاســتدلال  تــم  ولــو   )143
ــة  ــة والغصبي ــر الشرعي ــراءات غ الإج
ــوارد  ــذه الم ــی ه ــة ف ــلطات التنفيذی للس
غــر عمدیــة ایضــاً لم یکــن فــرق لأن فــی 
ــی  ــون المدن ــادة 303 مــن القان حکــم الم
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ــا ،  ــر عدوان ــق الغ ــى ح ــتياء ع الاس
أي بغــر حــق . وعرفــه بــأن المغصــوب 
ــن  ــی م ــه الت ــع حالات ــی جمي ــون ف مضم
ــف  ــو تل ــم و ل ــی القي ــة أعل ــا حال جملته
ــرد  ــده”.و ی ــذا بع ــه فک ــزم ضان ــا ل فيه
عليــه ان ضــان العــن علــی تقدیــر تلفها 
فــی تلــک الحالــة لا أثر لــه إذ من المســلم 
ــادة  ــة فالزی ــت باقي ــا دام ــن م ــه ان الع ب
الســوقية غــر مضمونــة و ضــان القيمــة 
ــف لا  ــوع التل ــر وق ــی تقدی ــو عل ــا ه إن
مطلقــا. ) آشــوري،1388, ج1 :137(
الباحــث  خــرج  المطــاف  نهایــة  في 
أهمهــا: النتائــج،  مــن  بمجموعــة 

ــذف  ــب ح ــف الغص ــترح في تعری 1-یق
ــر  ــتخدام القيد»بغ ــاً« واس القيد»عدوان
ــق«  ــة »الح ــق« و»دون الإذن« و كلم الح
ــة  ــذه الحال ــال« في ه ــن كلمة»الم ــدلاً ع ب
معظــم الترفــات حتــی الترفــات 
فــی  تصبــح  الغصــب  حکــم  فــی 
مجموعــة الغصــب؛ وتزیــل  الاختافــات 
بــن نظریــات الفقهــاء ورجــال القانــون  
ــتياء  ــترح للغصب»الاس ــف المق وتعری
المســتوفى علــی حــق الغــر دون إذن 
ــاً  ــاً كام ــون تعریف ــون والشرع«یک القان
ذكــر  ومــع  الاختافــات  وینهــي 

الاســتياء المســتوفى، تخــرج الترفــات 
الإنهــاک؛  مثــل  الناقصــة  و  المجملــة 
ذكــر قيد»الحــق« بــدلا من»المــال« أي 
شــخص یتســلط علــی أمــوال الآخریــن 
ایضــاً  یتحقــق  بغــر حــقٍ  ويجمعهــا 
الغصــب وهــذا یشــمل حــق التحجــر؛ 
و»بغــر  الإذن«  قيــد»دون  باســتخدام 
كلمة»عدوانــاً«،  مــن  بــدلاً  الحــق« 
"فــی  أصبحــت ترفــات الموضــوع 
ســویة  والغصــب  الغصــب"  حکــم 
ــا  ــون فيه ــال القان ــاء و رج ــر الفقه ونظ
ســواء ویرتبــط نظــر رجــال القانــون 
بالفقهــاء وعلــی هــذا الأســاس  إن جميع 
أحــکام الغصــب و فــی حکــم الغصــب 

متســاویة.

2- فــی غــر اعــال التغــرات الســابقة 
حکــم  المصادیق"فــی  تعــدد  بســبب 
ــة  ــادة قانوني ــرح م ــی ط ــب" ینبغ الغص
مســتقلة بأســم آخــر تخــرج عــن موضوع 
الغصــب مثــل» الرجــوع مــن ترفــات 
الترخيــص المســبق« وأزالتهــا مــن احکام 
عــى  نســتدل  أن  ویمکــن  الغصــب 
مشروعيتهــا بالآیــة»اكل مــال بالباطــل« 
ــه  لأن الغصــب فــی بعــض الحــالات في
ــن "  ــات لک ــازات والعقوب ــف المج وص
فــی حکــم الغصــب" ليــس علــی هــذه 
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عــاوة  أخــری   بعبــارة  الخصيصــة، 
علــی الاختــاف فــی الماهيــة  ایضــاً 
لدیــه أختــاف فــی الأحــکام ، لهــذا 
الســبب  لا یمکننــا القــول بالغصــب 
و"فــی حکــم الغصــب" لأن عندمــا 
نقول"فــی الحکــم"  أن یکونــوا مــن 

ــاوین. ــکام متس ــث  الاح حي

تعریف"حکــم  فــی  تنظــم  لم   -3
الغصــب" مکانــة لحــق الملکيــة مثــل 
المقــالات  لطبــع  الأول  الإذن  اعطــاء 
المشــاریع  ثبــت  أو  الکتــب  وتأليــف 
المتــرف  الاقتصادیــة و بعــد ذلــک 
آخــر. شــخص  أو  بأســمه  یعرضهــا 

4- إصــاح وتاصيــل قانــون المعامــات 
ــر،  ــات الع ــب متطلب ــا یواك ــة ب المدني
والمســتجدات الحدیثــة والتــي تحتــاج 
الي ربــط الفقــه الاســامي بالقوانــن 
الوضعيــة بــا هــو مناســب لــکل زمــان 

ــکان. وم

5- فــی كثــر مــن المصادیــق لموضــوع" 
الغصــب"  حکــم  فــی  الترفــات 
یمکــن اســتخدام  التحقيــق المعــن حتــی 
یتــم المنــع  مــن التحــرّ و أطالــة إصــدار 
الحکــم  وتشــدّد الآراء وأضاعــة الحقوق 

ــة. ــی النهای ف

قائمة المصادر:
القرآن الکریم

قانــون   ،)1389( محمــد  1.آشــوري، 
المحاكــات الجزائيــة، نــاشر  ســيميا،طهران.
2.امامــى، ســيد حســن )1390(، القانــون 
ــامية،طهران،ایران.  ــارات الاس ــی ،انتش المدن
3.بازگــر، یدالــه )1390(، كتــاب ســقوط 
نــاشر  القهــری،  الضــان   - التعهــدات 

گنج،طهــران. انتشــارات 
جعفــر  محمــد  لنگــرودی،  4.جعفــری 
)1370(، مصطلحــات القانــون، انتشــارات 

طهــران. ســخن،  گنــج 
تحریــر   ، الله)1402(  روح  ،ســيد  5.خمينــی 
ــام  ــار ام ــشر آث ــم و ن ــه تنظي ــيلة ، موسس الوس

خمينــی)ره( ، طهــران
كتــاب   ، الله)1414(  روح  6.خمينی،ســيد 
ــام  ــار ام ــشر آث ــم و ن ــه تنظي ــب، مؤسس الغص

)ره(،طهــران. خمينــی 
ــة  ــادئ العام 7.داراب پور،مهران)1378(،المب
نظــر  وجهــات  المدنية،مجلــة  للمســؤولية 

القضائی،طهــران. القانــون 
ــن  ــن الدی ــهيدالثانی،جبعی العاملی،زی 8.الش
ــن علــی )966(،حاشــيه الارشاد،انتشــارات  ب

ــران  ــامی، قم،ای ــات الاس ــب تبليغ مکت
ــة،  9.صفایی،حســن)1390( المســؤولية المدني

انتشــارات ســمت،طهران.
الله)1418(،القانــون  حبيــب  10.طاهــرى، 
فــی  الاســامية  انتشــارات  المدنی،مکتــب 
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ــران ــه قم،ای ــوزة العلمي ــن ح ــه مدرس جامع
بــن  11.العاملی،حر،محمــد 
ــی  ــيعه ال ــائل الش ــن)1104(،تفصيل وس حس
تحصيــل مســائل الشریعه،موسســه آل بيــت 

ایــران  قــم،  الســام،  عليهــم 
12.كشــاورز، بهمــن)1389(، دراســة تحليــل 
المســتأجر  و  المالــك  الجدیدلعاقــة  القانــون 

مصوب1376،طهــران.
الضــان  نــاصر)1374(،  13.كاتوزیــان، 
القهــری ، نــشر: طهــران، جامعــة طهــران ، 

. انتشــارات  مؤسســة 

14.كاشــف الغطــاء ، علــی بــن محمــد رضــا ، 
النــور الســاطع فــی الفقــه النافــع ،مطبعــه آداب 

، نجــف .
 ،)1390( حســن  محمدصادقــی،  15.مــر 
والممتلکات،نــاشر  الأمــوال  ضــد  جرائــم 

الإجتاعية.طهــران. الرّعایــة  مؤسســة 
16.نجفــی، شــيخ محمــد حســن )1404( 
الــتراث  احيــاء  الکامــدار  ،جواهــر 

. ت و بــر ، بی لعر ا


